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آفاق مستقبلية أوسع للمناطق الصناعية

 طرابلس – انعكس عبث حكومة الوفاق 
التي يرأسها فايز الســــراج في العاصمة 
الليبيــــة طرابلس وبعض المــــدن القريبة 
منها بأموال الليبيين بشــــكل واضح على 
المشــــاريع الصغيــــرة والمتوســــطة التــــي 
راحــــت ضحيــــة لتغلغل الفســــاد ونقص 

التمويلات.
ولكــــن هذه المشــــكلة لا تُختزل في تلك 
العوامــــل، بــــل إن الاضطرابــــات الأمنية 
تعتبر ســــببا إضافيا حتى يدفع أصحاب 
الأعمال في طرابلس ثمنــــا باهظا للتوتر 
القائم بين ميليشــــيات السراج والجيش 

الوطني الليبي.
ويــــدرك الليبيــــون أن إعــــادة الإعمار 
صلب الدمار الكبيــــر أمر صعب. ويتمعن 
محمود الشركســــي بــــركام مصنعه، الذي 
دمــــر قبــــل عام فــــي معارك على مشــــارف 
طرابلــــس، ويأمل رغم الدمار، في انطلاقة 
جديدة ممكنة بعد هذه الحرب، تماما كما 
في أعقاب كل الحروب التي عرفتها بلاده.

ويقول الشركســــي لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية، وهو يتفحص المباني المدمرة 
التــــي كانــــت مخزنــــا لبضائــــع مصنعه 
للمطابخ فــــي عين زارة إحــــدى ضواحي 
طرابلــــس ”هــــذا الموقــــع هنــــا كان قلــــب 

مشروعي. هنا بدأ كل شيء“.
وتعرضت المصانع والمتاجر الصغيرة 
في المناطق الصناعية المحيطة بالعاصمة 
لأضــــرار هائلة بعد 14 شــــهرا من المعارك 
بين حكومــــة الوفاق المدعومــــة من أنقرة 
والجيــــش الوطني الليبــــي بقيادة خليفة 
حفتــــر الــــذي يســــيطر على شــــرق البلاد 

وجزء من جنوبها.
وواجه العديد مــــن أصحاب الأعمال، 
على غرار الشركسي، ضربات مماثلة كلما 

اندلعت مواجهات فاقمت متاعب البلد.
ولم يعط الزعيم الراحل معمر القذافي 
طيلــــة ثلاثــــة عقود مــــن الزمــــن اهتماما 
بالقطــــاع الخــــاص، إذ تم اســــتبدال كل 
المدارس والمصانع والشــــركات والمكتبات 
بمؤسســــات  الخاصة  والفنادق  والمتاجر 

حكومية.
وفشلت حكومة الســــراج في الحفاظ 
حتى على مقدرات القطاع العام إذ تغلغل 
الفســــاد إلــــى كافــــة المؤسســــات وأعاق 

نشــــاطها، فضلا على إغراقها في الديون 
والتفويت في العديد من القطاعات لتركيا 

التي تعد الداعم الأبرز لها.
ونتيجــــة لذلــــك، وفق البنــــك المركزي 
الليبــــي، تضم ليبيا اليوم مليوني موظف 
حكومي من أصل 6.6 مليون نسمة، تشكل 
رواتبهم نســــبة 59 في المئة مــــن ميزانية 

الدولة.

وترغب فئة أصحـــاب الأعمال حاليا، 
الشـــابة والدينامية، بالخـــروج من هذه 
الحلقة المفرغة والانطلاق بشكل مستقل.

ويشـــير الشركســـي إلى أنه لا يوجد 
نقـــص فـــي الفـــرص ويمكن للشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة أن تشـــكل محركا 

للنمو في البلاد.
واســـتطرد ”لكن لتحقيـــق ذلك، يجب 
علـــى الحكومـــة التـــي تعتمـــد حصريا 
علـــى عائدات النفـــط أن تقرر التخلي عن 

الاقتصاد الريعي لصالح الخصخصة“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لنسرين قدح من وكالة إكسبرتيز فرانس 
للتعـــاون التقنـــي والدولـــي قولهـــا إنّ 
”عقبات عديدة أضعفت غالبية الشـــركات 
المتوسطة والصغيرة الليبية لأن المصارف 

ترفض منح تمويلات للشركات المتوسطة 
والصغيرة والشركات الناشئة“.

ويجمع خبراء على أن فســـاد حكومة 
الســـراج دق المســـمار الأخيـــر في نعش 
القطاع الخاص وقضى على أحلام الآلاف 
من الشـــباب من رواد الأعمـــال كما منح 
الحقوق الحصرية لاســـتغلال الشـــركات 

المحلية للأتراك مقابل الدعم العسكري.
منـــح  طرابلـــس  حكومـــة  وترفـــض 
الشـــباب دعمـــا ماليـــا لمســـاعدتهم على 
النهـــوض بأعمالهـــم، ويرى خبـــراء أن 
الحكومة تتعمد إهمـــال القطاع الخاص 
لشـــرعنة الاحتـــلال الاقتصـــادي التركي 

لليبيا.
الشـــباب  ”عقليـــة  قـــدح  وتضيـــف 
تغيرت.. أدرك كثير منهم أن المستقبل هو 

للقطاع الخاص وليس للقطاع العام“.
وتصطدم طموحات الشـــباب بإهمال 
حكومة طرابلس للقطاع الخاص وســـوء 
إدارتهـــا لكافـــة القطاعـــات الإنتاجية ما 
قادها إلى خســـائر كبيـــرة وأحال الآلاف 

من الشباب إلى البطالة الاضطرارية.
وتـــرى الخبيـــرة أن الطريـــق لا يزال 
طويـــلا ضمـــن نظـــام مســـاراته معقدة، 
فتســـجيل شـــركة خاصة يتطلـــب عملية 

طويلة ومؤلمة ومكلفة.
ويوافق مـــروان البويشـــي على هذا 
الرأي، لكن هـــذا الحداد البالـــغ 47 عاما 
يـــرى أن مكافحـــة الفســـاد والاســـتقرار 
الاقتصادي هما الأولوية، من أجل طمأنة 

المستثمرين.

ويقول ســــاخرا ”بات الفســــاد مبتذلا 
بشكل يثير القلق. ما لم تكن فاسدا لا تعدّ 
ذكيا بما فيه الكفاية لعالم الأعمال“، وذلك 
فيما يحصي أضرار مشغله المدمر جزئيا. 
وأعــــرب هو أيضا عن اســــتعداده لإطلاق 

عجلة عمله من جديد.
ولــــم يتحمل وليــــد فتحــــي الضربة، 
فأغلق متجره وســــرح عماله وغادر ليبيا 
عام 2015، بســــبب النزاع الــــذي دار لعدة 
أشــــهر بين ميليشــــيات حكومة طرابلس 
المتناحرة في طرابلــــس ومحيطها، ولكن 
عمل شــــركته الإعلانية التي تأسست عام 

2006 يسير بشكل جيد.
نخلــــق  أن  ”أردنــــا  فتحــــي  ويــــروي 
شــــيئا فــــي البــــلاد ومــــن أجلهــــا“، لكن 
شــــركته الصغيــــرة التي تضم العشــــرات 
مــــن الموظفين لم تتحمل الضربة، بســــبب 

انعدام الأمن المتزايد.
ويتابع ”نهبت مســــتودعاتنا وسرقت 
طابعاتنا المستوردة من ألمانيا كما الورق 
والحبر، وهي بضائع تقدر قيمتها بنحو 

170 ألف دولار“.
وعاد وليد لزيــــارة ليبيا لبضعة أيام، 
لكنه علق بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وحتــــى لا يجلس عاطلا عــــن العمل، 
وجد نفســــه مــــن جديد وكما فــــي بداياته 
يــــوزع بطاقاته على تجار وســــط المدينة، 
من أجل اســــتطلاع الفــــرص لأن الحياة، 
بالنســــبة له أيضا، ليســــت سوى بدايات 

جديدة على الدوام.

 عبري (سلطنة عمان) – أعلنت المؤسسة 
العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان 
(مدائــــن) الثلاثــــاء أنهــــا أطلقت رســــميا 
أعمال تشييد مدينة صناعية بولاية عبري 

بمحافظة الظاهرة.
وتســــير مســــقط وفــــق جــــدول زمني 
لتنفيذ خطة تحول متكاملــــة لتعزيز دور 
المناطق الصناعية في الاقتصاد، متحدية 
الظــــروف الصعبــــة، التــــي أثــــرت علــــى 
توازناتها المالية بســــبب تراجع أســــعار 
النفط منذ منتصف 2014 وكذلك تداعيات 

فايروس كورونا.
ولم يكشــــف المســــؤولون عن تكاليف 
المشــــروع، لكن يتوقع أن يتطلب ملياراتٍ 
مــــن الــــدولارات قــــد توفرها مســــقط من 

استثمارات أجنبية وقروض.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى ســــيف بن حميــــر آل مالك 
إن  قولــــه  الظاهــــرة،  محافــــظ  الشــــحي، 
”تدشــــين مدائن لهــــذا المشــــروع يأتي في 
توقيت مثالي لإيجاد بيئة متكاملة للقطاع 
الصناعي في المحافظــــة بصورة خاصة، 

والسلطنة بصورة عامة“.
تتمتــــع  المحافظــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
بمقومــــات كبيرة فــــي عدد من الأنشــــطة 
الاقتصادية لاســــيما الصناعــــات المتعلقة 

بالرخام والكروم.
وأوضــــح أن وجــــود مدينــــة صناعية 
مجهــــزة بالخدمات الأساســــية ســــيكون 
مثــــل  بتطويــــر  للدفــــع  حقيقيــــا  داعمــــا 
هــــذه الأنشــــطة ودعم الاقتصــــاد الوطني 

للسلطنة.
وستعمل المدينة على إيجاد الكثير من 
فرص العمل لشــــريحة كبيرة من الكوادر 
العمانية، كما أنه سيوفر البيئة المناسبة 
للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشــــطة 
الصناعية والتجارية والخدمية في مكان 
واحــــد متكامــــل، الأمــــر الذي ســــينعكس 
إيجابا فــــي زيادة دخل الفــــرد وانتعاش 

المجتمع.
وسيتم تشييد مدينة عبري الصناعية 
علــــى مســــاحة إجماليــــة تقــــدر بنحو 10 
ملايين متر مربع، والعمل جار حاليا على 
إعداد المخطط العام لها من خلال الشركة 

الاستشارية التي تم تعيينها.
ومــــن المتوقــــع الانتهــــاء مــــن أعمال 
التصميــــم التفصيلية وإعداد مســــتندات 
مناقصــــة التنفيذ للمرحلــــة الأولى خلال 
الربع الأخير من 2020، والتي ســــتتضمن 
أعمــــال البنيــــة الأساســــية والخدمــــات، 
بالإضافة إلــــى تنفيذ عدد من الورشــــات 

الصناعية والمرافق الأساسية.
وأوضــــح هلال بــــن حمد الحســــني، 
الرئيس التنفيذي لمدائن، أن إنشاء المدينة 
الصناعية يأتي مواصلة لخطط الحكومة 
الراميــــة إلى توزيع التنميــــة الاقتصادية 
علــــى مختلــــف المحافظات وتماشــــيا مع 

أولويات ”رؤية عمان 2040“.
وقال ”المشــــروع ينســــجم مــــع خطط 
التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة تنافسية 
جاذبــــة للاســــتثمار المحلــــي والخارجي، 
وبالتالــــي تحقيق أهــــداف مدائن المتمثلة 
في جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة 
وتوطــــين رأس المــــال الوطــــن، وتحفيــــز 

القطاع الخاص“.
وتتضمن المدينــــة الصناعية الجديدة 
التي تقع على الطريــــق المؤدي إلى المنفذ 
الحــــدودي بــــين الســــلطنة والســــعودية 
إقامــــة مجموعة من الأنشــــطة الصناعية 
كالصناعــــات  والخدميــــة  والتجاريــــة 
الخفيفــــة والمتوســــطة ومنطقــــة تجارية 

ومكاتب إدارية.

كمـــا ســـتحتضن المدينـــة ورشـــات 
صناعيـــة ومخـــازن لوجســـتية ومركزا 
الوافـــدة،  للعمالـــة  ومســـاكن  صحيـــا 
بالإضافـــة إلى مركـــز الخدمات وغيرها 
من الأنشطة والخدمات المقدمة لأصحاب 
الأعمال والمســـتثمرين بصـــورة خاصة 

وسكان المحافظة بصورة عامة.
وقال الحســـني إن ”مدائن ستعتمد 
فـــي تصميم مدينـــة عبـــري الصناعية 
لأول مرة على أنظمة إنشاء المدن الذكية 
القائمة على استخدام الطاقة الشمسية 
التي تهـــدف إلى المحافظـــة على البيئة 
وإدخـــال التقنيات الحديثـــة في مجال 

إدارة المدن الصناعية“.
وخطت سلطنة عمان في شهر يوليو 
2018 خطـــوة كبيـــرة نحو إنشـــاء أول 
مدينة صناعية ذكية بتوقيع اتفاقية مع 
كوريا الجنوبية لتنفيذ المشروع الضخم 
فـــي المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصة في 

ميناء الدقم.
ويؤكد الحسني أن المؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية ماضية بثبات نحو 
تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز مكانة 
البلـــد الخليجي كمركـــز إقليمي ريادي 
في مجالات التصنيع وتقنية المعلومات 
والاتصـــالات والابتـــكار والتميـــز فـــي 

مبادرات القيمة المضافة.

وســـيتم تحقيـــق ذلـــك عبـــر جذب 
وتقـــديم  الصناعيـــة  الاســـتثمارات 
الدعـــم المتواصـــل لها من خـــلال وضع 
إقليميـــا  التنافســـية  الاســـتراتيجيات 
وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، 
وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل 

العمليات والإجراءات الحكومية.
وأشـــار ســـيف بن ســـعيد البادي، 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
وصناعـــة عمـــان ورئيس فـــرع الغرفة 
بالظاهـــرة، إلى أن المدن الصناعية التي 
تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق 
الصناعيـــة تعد رافـــدا اقتصاديا حيث 
تســـهم في إيجاد حـــراك اقتصادي في 

السلطنة.
وقال ”ما يميـــز هذه المدن الصناعية 
أيضا مساهمتها في توفير فرص أعمال 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد 
الأعمال العمانيين وبالتالي إيجاد فرص 

وظيفية مباشرة وغير مباشرة“.
وتنفـــق الحكومة مليارات الدولارات 
منذ فتـــرة على تطوير المـــدن الصناعية 
لتصبح مناطق أنشطة اقتصادية كبيرة 
بهدف جذب شـــركات لتوفير فرص عمل 

جديدة.
هـــذه  أن  اقتصاديـــون  ويـــرى 
الاســـتراتيجية تحمل في طياتها مخاطر 
كثيرة، إذ أنها تقوم على الإنفاق بســـخاء 
على البنيـــة التحتية وإطـــلاق صناعات 
أساسية بتمويل حكومي، رغم أن الدولة 
تعاني من شـــح في السيولة وتباطؤ في 

نمو اقتصاد البلاد.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية تتولى 
مدائـــن حاليـــا إدارة وتشـــغيل 7 مـــدن 
صناعيـــة موزعة على مختلف محافظات 
السلطنة، وهي صور وصحار وريسوت 
ونزوى والبريمي والرســـيل وســـمائل، 

بالإضافة إلى عبري.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة آخر
ضحايا فساد حكومة السراج في ليبيا

عُمان تدشن مشروع
مدينة عبري الصناعية

بمواصفات ذكية
غياب قانون ينظم عمل القطاع الخاص يعمق أزمة أصحاب الشركات

تعطي حالة التخبط التي تعاني منها 
في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ليبيا لمحة عن مدى تغلغل الفســــــاد 
الخاضعة  والمؤسسات  الدوائر  في 
لسيطرة حكومة الوفاق، فضلا عن 
ــــــة والمالية التي لا  العقبات التنظيمي
يوجد لهــــــا أثر في ظل غياب قانون 

ينظم القطاع الخاص.

ــــــى زيادة دور المناطــــــق الصناعية  تعــــــززت خطط ســــــلطنة عمان الرامية إل
ــــــري الصناعية، ما  في الاقتصاد بالإعلان عن تدشــــــين مشــــــروع مدينة عب
يضع البلد الخليجي في طريق بناء مرحلة متقدمة من اســــــتراتيجية تنويع 

الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط لتجاوز مخلفات زمن الوباء.

حطام مغامرات ميليشيات طرابلس

الاقتصاد التركي اليوم يواجه 
فترة كئيبة، وفقا لمؤشرات رئيسية 

مثل الصادرات وإيرادات السياحة 
والاعتمادات الخارجية على الطاقة 

واستنزاف احتياطيات العملات 
الأجنبية.

لقد فشلت الدولة، على الرغم من 
السياسات الخاطئة، في تحويل الأزمة 
العالمية بسبب وباء كورونا إلى فرصة.

ربما تقترب تركيا من أزمة ديون لكن 
الحكومة التركية تحاول إبقاء السفينة 

طافية بأدوات مالية غير تقليدية، 
وتغمض أعينها عن حقيقة أن تمويل 
الاقتصاد بالائتمانيات سيخلق عبئا 

على البنوك والمجتمع ككل إذ لا يمكن 
سداد القروض دون اتخاذ خطوات 

لزيادة التوظيف والدخل.
وبينما تقدم التوسع الائتماني من 
خلال البنوك العامة بعد إصدار بعض 

القرارات الرئاسية، تغلق الحكومة أيضا 
أسواق البلاد واقتصادها تدريجيا أمام 

العالم من خلال إصدار قرارات تقيد 
المستثمرين والبنوك الأجنبية. ونتيجة 
لذلك، تجف تدفقات رأس المال الأجنبي، 
مما يحرم البلد من مصدر حيوي للدخل.

كانت آخر حيلة اقتصادية لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم هي إجبار 
البنوك على تأجيل سداد القروض 

لزبائنها حتى نهاية العام. يعلم جميع 
المعنيين في هذه المسألة أنه لا يمكن 

سداد هذه الديون.
وفي حين تحاول الحكومة أن تظهر 

شجاعة من خلال الاستفادة من أكثر 
الأدوات الاقتصادية إثارة للتساؤل، 
فإن الاستثمار الأجنبي يغادر البلاد 

ويتراجع.
مطلع هذا الشهر أعلنت شركة 

فولكسفاغن الألمانية العملاقة للسيارات 
إلغاء خطط لبناء مصنع في تركيا. 
ويأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة 

للتدخلات غير التقليدية للحكومة في 
الاقتصاد وهو انعكاس للصراع الناشئ 
بينها وبين مصالح رأس المال الأجنبي.

انخفض نصيب الفرد من الدخل 
القومي في تركيا، الذي ارتفع إلى 12 
ألف دولار في عام 2013، إلى 9 آلاف 
دولار في 2019 وكان معدل النمو في 

ذلك العام 0.9 في المئة، وهو الأسوأ منذ 
عام 2009.

يركز الحزب الحاكم على غرار 
الحكومات الأخرى في جميع أنحاء 

العالم، على وضع العبء المالي للأزمة 
على كاهل المجتمع ويستمر في 

استعراض ”فن إدارة الدولة“ عن طريق 
إسكات المنتقدين بوحشية الشرطة.
فمن ناحية، يسن حزب العدالة 

والتنمية قوانين لإسكات وسائل 
التواصل الاجتماعي، ومن ناحية 

أخرى، يسعى إلى إعداد تعديلات من 
شأنها أن تضعف المعارضة السياسية 

في الانتخابات المستقبلية من خلال 
تغييرات في الدوائر الانتخابية. أما 

المعارضة، التي هي غير فعالة بالفعل، 
فهي مشغولة بتضييع وقتها.

يأمل البعض في وضع نهاية 
للرأسمالية في تركيا والعالم، وأن الأيام 

السيئة ستمضي بعد انتهاء الأزمة 
لأن الأحزاب السياسية الأكثر ليبرالية 

والتقدمية ستزداد صعودا.

ومع ذلك، يشير التاريخ إلى عكس 
ذلك، وإذا كنا مازلنا نتمسك بهذه 

التوقعات لفترة ما بعد الأزمة، يجب 
أن أقول إننا وحدنا من سنتحمل 

المسؤولية.
إذا قام أحد بخدش القشرة 

الخارجية للأحزاب السياسية في تركيا 
التي تبدو أكثر ليبرالية ومساواة 
وتقدمية، فسوف ترى أن جميعهم 

تقريبا كانوا من بين اللاعبين الرئيسيين 

في تشكيل الأزمة الحالية، وهم يحاولون 
تسويق حلم بعالم جديد دون توجيه أي 

انتقاد لأنفسهم.
في تركيا، لا تتخذ الحكومة إجراءات 
جذرية لحل مشاكل البلاد، لكن المعارضة 

لا تقدم اقتراحات مقنعة لإيجاد حلول 
أيضا. وطالما أننا نرفض أن نرى أن 

المعارضة داخل أي نظام هي بحد ذاتها 
مجموعة مهيمنة صغيرة، فسوف نستمر 

في تصور توقعات فارغة لنشاهد معها 
كيف يتم قمع مطالب الخبز والحرية.

والأسوأ من ذلك هو مشاهدة جزء 
كبير من الأحزاب والحركات الاشتراكية 
متناثرة إلى درجة أنها غير قادرة على 
الانخراط في السياسة، محاولة البقاء 
واقفة على أقدامها من خلال الجلوس 

على ذيل أحزاب المعارضة داخل النظام، 
مثل حزب الشعب الجمهوري المعارض 

الرئيسي.
وعندما تشتعل مناقشات الانتخابات 

المبكرة، يجب علينا حينها أن ندرك أن 
ما يشتعل في الواقع هو صراع على 

السلطة، وأن الحكومة وكذلك الجهات 
المعارضة داخل النظام ستلجأ إلى كل 
خدعة للحفاظ على سيطرتها، الكبيرة 

والصغيرة.
ومن الأمثلة على ذلك المعارضة، 

التي تصطف خلف الحكومة على الفور 
لإضفاء الشرعية عليها، وليس القيام 

بأي شيء آخر، عندما يتعلق الأمر 
بمسألة إعادة تحويل آيا صوفيا إلى 

مسجد الأسبوع الماضي.

اقتصاد تركيا يغرق في الأزمات تحت إدارة تفتقد للمنطق

على الرغم من السياسات 
الاقتصادية والمالية الخاطئة، 

إلا أن السلطات التركية فشلت 
في تحويل الأزمة العالمية بسبب 

وباء كورونا إلى فرصة

مصطمصطمصطفى سيدات كيليج
كاتب في موقع
أحوال تركية

المشروع سيوفر بيئة 
متكاملة للقطاع 

الصناعي

هلال بن حمد الحسني

البنوك ترفض منح 
تمويلات للشركات 

المتوسطة والصغيرة

نسرين قدح


